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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالتحكيم       (الفريق العامل الثاني          

 الدورة الرابعة والأربعون         
  ٢٠٠٦يناير     / كانون الثاني       ٢٧-٢٣نيويورك،      

 

  جدول الأعمال المؤقّت المشروح  
 إضافة

  مسائل أخرى -٧ 
 ٢٨فييــنا، (ناء دورتــه السادســة عشــرة ، أثــ)المعــني بقــانون الــنقل(نظــر الفــريق العــامل الثالــث  -١

ــثاني ، في مســألة إدراج فصــل بشــأن التحكــيم  )٢٠٠٥ديســمبر / كــانون الأول٩ –نوفمــبر /تشــرين ال
مشــروع ’ (]بحــرا] [كلّــيا أو جزئــيا[بشــأن نقــل البضــائع في مشــروع الاتفاقــية ) ١٧مشــروع الفصــل (

 .في مشروع الفصل) لمعني بالتحكيما(واقترح التماس رأي الفريق العامل الثاني ). ‘الاتفاقية

ــث         -٢ ــامل الثال ــريق الع ــر دورة الف ــن تقري ــتطفات مستنســخة م ــيقة مق ــذه الوث ــرفق ه ــرد في م وت
) A/CN.9/ 591 من الوثيقة١٠٣ إلى ٨٥الفقرات (السادسـة عشـرة تتـناول الأحكـام الخاصة بالتحكيم     

ويمكن الاطّلاع  . ا الفريق العامل  والأحكـام الأخـرى ذات الصـلة مـن مشـروع الاتفاقية، لكي ينظر فيه              
 A/CN.9/572عـلى المناقشـات السابقة التي أجراها الفريق العامل الثالث بشأن تلك المسألة في الوثيقتين            

، وعـــلى النصـــوص الســـابقة )١٧٩ إلى ١٧٦الفقـــرات  (A/CN.9/576و ) ١٥٧ إلى ١٥١الفقـــرات (
ــل   ــيم في الفصـ ــأن التحكـ ــيقة  ١٦بشـ ــن الوثـ ــل A/CN.9/WG.III/WP.32 مـ ــيقة  ١٧ والفصـ ــن الوثـ  مـ

A/CN.9/WG.III/WP.56 .   ــيقة ــتراح  A/CN.9/WG.III/WP.54ويمكــن الإطــلاع أيضــا في الوث  عــلى اق
 .هولندا الذي شكّل أساس الأحكام الخاصة بالتحكيم المستنسخة في مرفق هذه الوثيقة
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 المرفق
  مقتطفات- من مشروع الاتفاقية ٧٦ و٧٥ ومشروعا المادتين ١٧الفصل   

من تقرير الدورة السادسة عشرة للفريق العامل الثالث تتعلّق بالأحكام الخاصة 
   )A/CN.9/591 من الوثيقة ١٠٣ إلى ٨٥انظر الفقرات (بالتحكيم 
 ١٧ الفصل -التحكيم 

 
  المناقشة العامة  

ة ذُكِّـر الفـريق العامل بأنه كان قد نظر في الفصل المتعلق بالتحكيم خلال دورته الرابع                -٨٥
ــرات  (عشــرة  ــيقة  ١٥٧ إلى ١٥١انظــر الفق ــه الخامســة عشــرة   ) A/CN.9/572 مــن الوث ودورت

واستذكر أنه خلال دورتي الفريق     ). A/CN.9/576 من الوثيقة    ١٧٩ إلى   ١٧٦انظـر الفقـرات     (
مـبدأ الحــرية في  وقـد ذهـب أحدهمـا إلى أن    . العـامل ألـف هـاتين، قـد أُعـرب عـن رأيـين قويـين        

اتفاقية الاعتراف بقرارات  وأن صـكوك التحكـيم القائمة، ومنها مثلا          التحكـيم راسـخ الجـذور     
وقــانون الأونســيترال الــنموذجي ) اتفاقــية نــيويورك(١٩٥٨التحكــيم الأجنبــية وتنفــيذها لســنة 

للتحكــيم الــتجاري الــدولي، تتــيح إطــارا وافــيا للتحكــيم، ممــا يــنفي الحاجــة إلى فصــل مــن هــذا 
 رأي آخـــر إلى أن التحكـــيم ينـــبغي أن يكـــون مـــتاحا  وذهـــب. القبـــيل في مشـــروع الاتفاقـــية

لأطـراف الـنـزاع، ولكـن لا ينـبغي أن يتسـنى للأطـراف أن تستخدمه لأجل التنصل من قواعد                    
 . من مشروع الاتفاقية٧٥الاختصاص المبينة في مشروع المادة 

 .A/CN.9/WG.III/WP.54وشـرح للفـريق العـامل مضـمون الاقـتراح الـوارد في الوثيقة                -٨٦
وذُكـر أن الاقـتراح يقصـد بـه أن يكون بمثابة جهد للتوصل إلى حلّ توفيقي بين الرأيين اللذين                    

ــرابعة عشــرة والخامســة عشــرة       ــيل إن . أُعــرب عــنهما بشــأن التحكــيم خــلال الدورتــين ال وق
انظر (الجانـبين الرئيسـيين لـلحل التوفـيقي يتجسدان في حذف الفصل المتعلق بالتحكيم بكامله                

ــرة  ــيقة  ) ه (٥الفق ــن الوث ــرة   )A/CN.9/WG.III/WP.54م إلى ) ٢ (٧٨، وإضــافة مشــروع الفق
، ويقصــد مــا )A/CN.9/WG.III/WP.54مــن الوثــيقة ) ب (٥انظــر الفقــرة (مشــروع الاتفاقــية 

وثمة . ضـمان عـدم إمكـان التنصـل مـن القواعد الواردة في مشروع الاتفاقية بشأن الاختصاص                
 بغــية جعــل أي اتفــاق تــبرمه ٨١ إشــارة في مشــروع المــادة جانــب إضــافي للاقــتراح هــو إدراج

وأخيرا، أُوضح أن الغرض من    . الأطـراف بشـأن إحالـة أي نـزاع ينشـأ بينها إلى التحكيم نافذا              
الحـل التوفـيقي هـو الحفـاظ عـلى الوضـع الـراهن فيما يتعلق بالتحكيم في صناعة النقل البحري            

اعة الخطوط الملاحية المنتظمة، ولكن بإتاحة الحرية     بـتوفير قواعـد دنـيا للتحكيم فيما يتعلق بصن         
 مكررا ٨١في التحكـيم في صـناعة الـنقل الملاحـي غـير المنـتظم من خلال إضافة مشروع المادة                 

 ).A/CN.9/WG.III/WP.54من الوثيقة ) ه (٥انظر الفقرة (
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ــيقة    -٨٧ ــواردة في الوثـ ــيقات الـ ــرحت التعلـ ــافة إلى ذلـــك، شـ  A/CN.9/WG.III/WP.59وإضـ
بالإشـارة إلى الفقـرة الأخـيرة مـن تلـك الوثـيقة، الـتي تذكـر أنه، في ضوء التعويل الواسع النطاق                        
عـلى التحكـيم في مجـال صـناعة الـنقل الـبحري عمومـا، فـالحل الأنسب في مشروع الاتفاقية هو                      

 .قابلية إنفاذ اتفاقات التحكيم في عقود النقل دون شروطإدراج حكم يتيح 
  

  روطة في اللجوء إلى التحكيم        الحرية اللامش   
كـان هـناك تأيـيد للـرأي الـذي مؤداه أن مشروع الاتفاقية ينبغي أن يتيح بدون أي قيد                     -٨٨

وذُكــر أن التحكــيم يعــد شــكلا بــالغ الشــيوع  . قابلــية إنفــاذ اتفاقــات التحكــيم في عقــود الــنقل 
وأبدي شك فيما   .  بعقود النقل  لتسـوية الـنـزاع في جمـيع أنحاء العالم فيما يخص النـزاعات المتعلقة            

يتصـل بمـا إذا كـان يلزم الاحتفاظ بنظام الولاية القضائية المبين في مشروع الاتفاقية بتقليل حرية                  
الـلجوء إلى التحكـيم في صـناعة الخطـوط الملاحية المنتظمة، التي لم تستخدم التحكيم على نطاق                  

وإضافة إلى . لك إلى تعطيل الاختصاصواسـع قـط، وذكر أن من غير المرجح أن يؤدي القيام بذ          
ذلـك، دعـي إلى توخـي الحـذر فـيما يـتعلق باحـتمال الإفـراط في تنظـيم التحكـيم، ممـا يؤثّـر على               

 .فعاليته
  

  الأحكام الخاصة بالتحكيم في قواعد هامبورغ           
أُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي للفــريق العــامل أن يــنظر في اعــتماد قواعــد للتحكــيم   -٨٩
 من قواعد هامبورغ، والمدرجة بالفعل للنظر فيها في الفصل          ٢٢ة لـتلك الـواردة في المـادة         مشـا 

وذكـــر أن . A/CN.9/WG.III/WP.56 وA/CN.9/WG.III/WP.32الخـــاص بالتحكـــيم في الوثيقـــتين 
إحــدى مــيزات تلــك القواعــد هــي أــا نتجــت بــالفعل عــن حــل توفــيقي تم التوصــل إلــيه خــلال  

بيد أنه ذكر أن من بين الصعوبات       . ان هـناك شـيء مـن التأييد لهذا الرأي         وك ـ. الـتفاوض بشـأا   
المـتعلّقة بالـنهج المتـبع في قواعـد هامـبورغ هـو كـون هـذه القواعـد تقلـل الـيقين الـتجاري عندما                

ورئــي أنّ مــن . تســمح بــأن يجــري التحكــيم في واحــد مــن عــدد مــن الأمــاكن المحــتملة المخــتلفة  
 إتاحـته لتسوية النـزاع إما عن طريق  A/CN.9/WG.III/WP.54 الوثـيقة    مـيزات الاقـتراح الـوارد في      

التحكـيم في المكـان المحـدد المذكـور في الحكم الخاص بالتحكيم، أو في محكمة يعين مكاا عملا                   
بـيد أنـه لوحـظ أيضـا أن تـنوع أماكن التحكيم المحتملة يمكن أن يعتبر ميزة                  . ٧٥بمشـروع المـادة     

، ولكــن  حيــث أنــه يعــزز تطويــر التحكــيم بإتاحــة أمــاكن مخــتلفة لإجــرائه لقواعــد هامــبورغ مــن
 .بالرجوع إلى مجموعة القواعد ذاا
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  A/CN.9/WG.III/WP.54الاقتراح التوفيقي الوارد في الوثيقة       
أوضـح عدد من الوفود أن موقفه في البداية عندما نوقشت مسألة التحكيم للمرة الأولى     -٩٠

 . الحــرية اللامشــروطة في الــلجوء إلى التحكــيم عــامل الــرابعة عشــرة هــو تأيــيد  في دورة الفــريق ال
ــيقة         ــوارد في الوثـ ــتراح الـ ــيد الاقـ ــتوافق، إلى تأيـ ــع روح الـ ــت، بدافـ ــود مالـ ــك الوفـ ــير أن تلـ غـ

A/CN.9/WG.III/WP.54               ـه يـراعي نظـام التحكـيم الـدولي القائم ويحافظ على الوضعخاصـة وأن ،
وأثيرت بعض التحفظات بشأن    . ت التحكيم في صناعة النقل البحري     الراهن فيما يتعلق بممارسا   

مـا إذا كـان الاقـتراح التوفـيقي يحـد في الواقع من تطور التحكيم في مجال تجارة الخطوط الملاحية                
المنـتظمة، حيث إنه لا يحتمل أن تدرج المنشآت التجارية شرط تحكيم في عقد من العقود إلا إذا                  

جـراء التحكـيم، وقـد لا يكون ذلك ممكنا إذا كان الاختيار خاضعا      كانـت مـتأكدة مـن مكـان إ        
وبيـنما رأى عـدد مـن الوفـود ضـرورة إدخال المزيد من         . ٧٥للقائمـة الـواردة في مشـروع المـادة          

التحسـينات عـلى صـياغة الاقـتراح، لأسـباب لـيس أقـلها الأحكـام الجديدة التي يجري النظر فيها             
كان هناك، في اية المطاف، تأييد للاقتراح بصفته حلا         لأغـراض الفصـل الخـاص بالاختصـاص،         

 .توفيقيا يقصد منه تعزيز جهود الفريق العامل وأساسا يستند إليه في المناقشات المقبلة
  

  توضيحات للأثر المقصود من الاقتراح التوفيقي            
بمــا إذا ، و)ب(و) أ) (٢ (٧٨أثــير ســؤال يــتعلق بــتداخل مشــروعي الفقــرتين الفرعيــتين   -٩١

كـان ينـبغي إلـزام المطالِـب بإتاحة فترة قصيرة يتعين على الناقل أن يتخذ خلالها قرارا بشأن نقل                    
وردا على . ٧٥الإجـراءات مـن المكـان الـوارد في شـرط التحكـيم إلى مكان يعينه مشروع المادة            

  ٧٨دة  سـؤال بشـأن الطـرف الـذي بوسـعه أن يتمسـك بمطالـبة تجـاه الـناقل بموجـب مشروع الما                      
أُشـير إلى أنّ هـذه المسـألة وغيرهـا مـن المسـائل مـن الأنسـب تـناولها خـلال نظـر الفريق                         ) أ) (٢(

العـامل في الفصـل الخـاص بالحقوق في رفع الدعوى، وربما في الفصل الخاص بالوقت المتاح لرفع      
 .الدعوى، ويتوقّع النظر في كليهما في دورة الفريق العامل القادمة

  
  رحة للاقتراح التوفيقي   تعديلات مقت     

إضـافة إلى الـتعديلات العامـة للاقـتراح، الـتي أصـبحت ضـرورية في ضـوء التغييرات قيد                     -٩٢
الـــنظر المـــزمع إدخالهـــا عـــلى أحكـــام الاختصـــاص في مشـــروع الصـــك، اقـــترح إدخـــال بعـــض 

ــتراح  ــتعديلات المحــددة عــلى الاق ــت   . ال ــيما ي علق ففــي ضــوء اتجــاه المناقشــات في الفــريق العــامل ف
، أُعرب عن رأي مفاده ضرورة      ٧٦بالاختصـاص وببـنود اختـيار المحكمـة بموجب مشروع المادة            

ــنود        ــدم المســاواة مــع ب ــنود عــلى ق ــنود التحكــيم الحصــرية وضــرورة إعمــال هــذه الب الســماح بب
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وكان هناك بعض التأييد للاقتراح الداعي إلى ضرورة توضيح أثر          . الاختـبار الحصـري للمحكمة    
يم في الأطـراف الثالـثة في عقـد النقل وجعله متسقا، بدلا من تركه للقانون الوطني                 اتفـاق التحك ـ  

 مــن مشــروع ٨٣واقــترح أن يكــون مشــروع المــادة  .  مكــررا٨١كمــا ورد في مشــروع المــادة  
وتم الرد على هذا الاقتراح بالإعراب عن الانشغال من أنّ وضع           . الاتفاقـية نموذجـا لذلـك النهج      

 الثالـثة قد يكون بمثابة المس بمجال اختصاص اتفاقية نيويورك فيما يتعلق             قواعـد بشـأن الأطـراف     
وإضـافة إلى ذلـك، كـان هناك بعض التأييد لإدراج حكم على    . بقابلـية إنفـاذ اتفاقـات التحكـيم       

 مــن الفصــل الحــالي الخــاص بالتحكــيم يلــزم المحكَّــم بــأن يطــبق قواعــد   ٨٥غــرار مشــروع المــادة 
 ردا عـلى ذلـك إنّ قـاعدة مـن هـذا القبـيل ليسـت ضرورية لأنّ المحكَّم                    وقـيل . مشـروع الاتفاقـية   

سـوف يـلجأ إلى عقـد الـنقل لتعيين القواعد الواجبة التطبيق، وإنّ البحث سوف يقود المحكّم إلى       
 .مشروع الاتفاقية أو لن يقوده إليه

لرأي الداعي  فكان هناك تأييد ل   . واقترحـت بعـض التغـييرات الصـياغية المحـددة في النص            -٩٣
ــادة  " مجــرد"إلى وضــع كــلمة   ــواردة في مشــروع الم ــتين أو إلى   ٨١ال ــترح بــين معقوف  مكــررا المق

ــا ــبارة   . حذفه ــترح حــذف الع ــا اق ــن    ]" اختصــاص أو"[كم ــلها م ــتين بأكم ــين معقوف ــواردة ب ال
 مكررا، نظرا إلى أن بنود الاختصاص ليست مألوفة في صناعة النقل الملاحي          ٨١مشـروع المـادة     

وأُعرب عن آراء أخرى .  المنـتظم، والمقصـود مـن الاقـتراح هـو الحفـاظ عـلى الوضـع الراهن                 غـير 
وأُعرب عن تأييد للنص البديل التالي الذي       . مؤيـدة لـلحفاظ على النص وحذف المعقوفتين فقط        

 :وأن يوضحها) ب) (٢ (٧٨يقصد منه أن يحل محل الفقرة 

ملا بأحكام اتفاق التحكيم إلا إذا أقام لا يجـوز للـناقل أن يطالـب بإجـراءات تحكـيم ع          " 
الشـــخص المتمســـك بمطالـــبة تجـــاه الـــناقل دعـــوى قضـــائية في مكـــان محـــدد في اتفـــاق   

 ".التحكيم
  

  :الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل بشأن الأحكام الخاصة بالتحكيم                
 :بعد المناقشة، قرر الفريق العامل ما يلي -٩٤

ــا ع  -  ــناك توافقـ ــدم في الوثـــيقة      أن هـ ــيقي المقـ ــتراح التوفـ ــيدا للاقـ ــا في الآراء تأيـ امـ
A/CN.9/WG.III/WP.54؛ 

أن الاقـتراح ينـبغي أن يشـكّل أسـاس العمـل المقـبل بعد إدخال التعديلات وفق ما                    - 
جـاء في المناقشـة الـتي دارت في الفـريق العـامل كمـا هـو مشـار إلـيه آنفا، وبمراعاة                       

 . بشأن الاختصاص٧٦شروع المادة التنقيح المزمع إدخاله على م
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   النص المنقّح المقترح للفصل الخاص بالتحكيم  
  المناقشة العامة   

واصــل الفــريق العــامل مناقشــاته اســتنادا إلى الــنص الــتالي الــذي اقترحــته بعــض الوفــود،   -٩٥
 :ليدرج في مشروع فصل جديد عن التحكيم في مشروع الاتفاقية

 
 تحكيم اتفاقات ال-٨٣المادة "

، إذا كـان عقـد الـنقل الخاضـع لهذه الاتفاقية يتضمن             ٨٥رهـنا بأحكـام المـادة       "  
 :الأحكام التالية، انطبقت اتفاقا على التحكيم

ــبة     )أ"(   ــذي يتمســك بمطال ــناقل أحــد الخــيارين  تجــاهيكــون للشــخص ال  ال
 :التاليين

كــان إمـا بـدء إجـراءات التحكـيم عمــلا بأحكـام اتفـاق التحكـيم في م        ‘١‘"  
 منصوص عليه في ذلك الاتفاق؛

وإمـا إقامـة دعـوى قضـائية في أي مكـان آخر، شريطة أن يكون ذلك                  ‘٢‘"  
 ؛)ج(أو ) ب(أو ) أ (٧٥ عليه في المادة االمكان منصوص

للـــناقل أن ، لم يعـــد جائـــزا  الـــناقلتجـــاهإذا تمســـك الشـــخص بمطالـــبة  )ب"(  
كــيم إلا إذا أقــام ذلــك الشــخص  يطالــب بإجــراءات تحكــيم عمــلا بأحكــام اتفــاق التح 

 :دعوى قضائية في

 ،مكان منصوص عليه في اتفاق التحكيم ‘١‘"  

ــأا أن تــنفّذ، بمقتضــى المــادة      أو في  ‘٢‘"   ــة مــن ش ــا عــلى  ٧٦محكم ، اتفاق
اختــيار حصــري لــلمحكمة يحــدد المكــان المذكــور في اتفــاق التحكــيم ويكــون  

 .اقل النعلىحصريا فيما يتعلق بالدعوى المقامة 

  اتفاق التحكيم في النقل الملاحي غير المنتظم-٨٤المادة "

 في عقد عـلى التحكـيم  لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يمـس بوجوبـية إنفـاذ اتفـاق                 "  
للـنقل يـتعلق بـنقل ملاحـي غير منتظم تنطبق عليه هذه الاتفاقية أو أحكام هذه الاتفاقية       

 :بسبب
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 أو )١(،١٠انطباق المادة  )أ"(  

يام الطـرفين طوعـا بإدراج هذه الاتفاقية كبند تعاقدي في عقد للنقل             ق ـ )ب"(  
 .ما كان سيخضع لولا ذلك لهذه الاتفاقية
 

  اتفاقات التحكيم المبرمة بعد نشوء النـزاع-٨٥المادة "

بعــد نشــوء نــزاع مــا، يجــوز لطــرفي الــنـزاع أن يــتفقا عــلى تســويته عــن طــريق  "  
 ."١٦ أحكام هذا الفصل والفصل التحكيم في أي مكان، بصرف النظر عن

 المقــترحة ــدف إلى  ٨٥ و٨٤ و٨٣ مشــاريع المــواد   أنّوجــرى التأكــيد مجــددا عــلى    -٩٦
مشروع  في تحكيمحرية اللجوء إلى ال مبدأ    تطبيق التوصـل إلى حـل وسط بين الوفود التي تفضل         

ن يكــون مــتاحا ، وإن كــان ينــبغي أ التحكــيمأنّوالوفــود الــتي تــرى عــلى أوســع نطــاق الاتفاقــية 
 ــبغي أن ي ــنـزاع، لا ين ــد  ســتخدم للتنصــل مــن  لأطــراف ال ــيها في تحدي ــة الأســس المســتند إل  الولاي

وذُكِّر الفريق العامل بأن    .  من مشروع الاتفاقية   ٧٥في مشـروع المادة     والـتي هـي مبيـنة       القضـائية   
ــياجات     ــتعلق باس ــأصــحاب المهــنة الهــدف مــن مشــاريع الأحكــام هــو تجســيد احت ــيما ي تخدام  ف

صــناعة الــنقل في التحكــيم وذلــك بتقيــيد حــرية الــلجوء إلى التحكــيم في صــناعة الــنقل الــبحري 
ــلجأ كــثيرا إلى التحكــيم،     ــتظم، حيــث لا ي ــلجوء إلى   إتاحــة والملاحــي المن متســع أكــبر لحــرية ال

ــا لذلــك، هــو      التحكــيم ــتظم، حيــث يكــون التحكــيم، خلاف ــنقل الملاحــي غــير المن  في صــناعة ال
 .لمعياري لتسوية النـزاعاتالأسلوب ا

ــيقة  وذُكــر أن المشــروع المقــترح الجديــد يعــدل   -٩٧ ــوارد في الوث  /A/CN.9/WG.IIIالــنص ال

WP.54           د"؛ وبحذف كلمة   ‘٢‘) ب (٨٣ باسـتحداث مشـروع فقـرة فرعية جديد رقمهمن " مجر
ــادة   ــروع المـ ــادة     ٨٤مشـ ــروع المـ ــيح مشـ ــدى تنقـ ــه لـ ــنا باستعراضـ ــبارة  ١٠، رهـ ــذف عـ ؛ وبحـ

ــواردة بــين معقوفــتين في مشــروع المــادة   ]" اختصــاص أو[" ، وباســتحداث مشــروع مــادة  ٨٤ال
من الوثيقة ) ج) (٥( كان مجسدا في الفقرة  بشأن مبدأ ، مما ينشئ مادة منفصلة      ٨٥جديـد رقمـه     

A/CN.9/WG.III/WP.54.   ــبارة ــذف عـ ــألة حـ ــناقش مسـ ــاص أو"[ ولم تـ ــين  ]" اختصـ ــواردة بـ الـ
 .معقوفتين

بأوجه بعـض الشكوك فيما يتعلق بمشروع النص المقترح، خصوصا فيما يتعلق         بديـت   وأُ -٩٨
وإضــافة إلى ذلــك، أثــيرت .  الدعــاوىوإلى تعــددأن يــؤدي إلى التســوق بــين المحــاكم القلــق مــن 

ــادة  إزاء بعــض الشــواغل   ــترح، ٨٣مشــروع الم ــتمال أن المق ــيد ســبل الوصــول إلى   وإزاء اح  يق
__________ 

 . من مشروع الاتفاقية في المستقبل١٠قد تتغير الإشارة المرجعية إذا نقّـح مشروع المادة  (1) 
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بدي ، وأُ جـرى الـتأكـيد مجـددا على روح التوافق        ،  رة عامـة  وبصـو . التحكـيم في بعـض الظـروف      
 .الاقتراح، مع بعض الشواغل المحددة الموجزة في المناقشة التاليةلنهج الوارد في تأييد ل

  
  الجديد‘ ٢‘) ب (٨٣مشروع الفقرة الفرعية   

اقــات ذُكــر أن ثمــة توازيــا بــين اتفاقــات الاختــيار الحصــري لــلمحكمة، مــن ناحــية، واتف -٩٩
متشــاة في وأن ذلــك يقتضــي معالجــة كــلا الموضــوعين معالجــة   ، ناحــية أخــرىالتحكــيم، مــن 

ووفقا لذلك، ذُكر أن هدف مشروع الفقرة الفرعية . مشـروع الاتفاقـية فيما يتعلق بحرية التعاقد     
ــند       ‘ ٢‘) ب (٨٣ ــيها بب ــتي يجــري الاعــتراف ف ــات التحكــيم في الحــالات ال هــو الســماح باتفاق

 مـن مشروع الاتفاقية، المتعلق بالاعتراف  ٧٦لقضـائية الحصـرية بمقتضـى مشـروع المـادة       الولايـة ا  
‘ ٢‘) ب (٨٣ولوحـظ أن مفعول مشروع الفقرة الفرعية        . ببـنود الاختـيار الحصـري لـلمحكمة       

وبناء .  التحكـيم في صناعة النقل الملاحي المنتظم حـرية الـلجوء إلى   سـيكون زيـادة توسـيع نطـاق         
وجود اتفاق  لإعماله  يقتضي  ‘ ٢‘) ب (٨٣ضـح أن مشروع الفقرة الفرعية       ، أُو استيضـاح عـلى   

. حـتى يذكُــر هـذا الأمـر عـلى وجه التحديد           كـيم، واقـترح، ردا عـلى ذلـك، أن يعـدل الـنص               تح
ــية   أيضــاولوحــظ  ــرة الفرع ــبات ضــد    ‘ ٢‘) ب (٨٣ أن مشــروع الفق ــلى المطال ــبق إلا ع لا ينط

 . الناقليرفعهاالتي  نطاقه المطالبات ولا يشملالناقل، 

بعد أن  ‘ ٢‘) ب (٨٣بـيد أن شـيئا مـن الـتردد قـد أُبـدي إزاء مشـروع الفقـرة الفرعـية                      -١٠٠
 رأي آخــر مفــاده أن بــنود الاختــيار الحصــري لــلمحكمة واتفاقــات التحكــيم لهمــا طابعــان    ورد

 تلـــك ديجســــأن ينـــبغي  في إطـــار مشـــروع الاتفاقـــية وأنّ تـــناولهمامخـــتلفان وعواقـــب مخـــتلفة، 
من حيث أا   تطرح مشاكل    ٧٦شروع المادة   بموارتـئي، بصـفة خاصة، أن الصلة        . الاخـتلافات 

 الدولـة بشـأن إنفـاذ اتفاقـات الاختيار الحصري للمحكمة أو      بمـا تقـرره   تـربط اتفاقـات التحكـيم       
قد ‘ ٢‘) ب (٨٣وأُعـرب عـن شـاغل إضـافي مفـاده أن مشـروع الفقـرة الفرعية                 . عـدم إنفاذهـا   

تكاليف التحكيم شـاحن مـن وجـود مكـان معقـول لحمايـة مصـالحه، خصوصـا في ضـوء          يحـرم ال  
 ٨٣واقـترح بالـتالي أن يحذف مشروع الفقرة الفرعية          .  المحـاكم  بالتقاضـي أمـام   مقارنـة   الـباهظة   

 .‘٢‘) ب(
  

  ٨٣اتفاقية نيويورك ومشروع المادة   
بمقتضى شروط معينة،    سيكون السماح للمحاكم،     ٨٣ذكـر أن مفعـول مشـروع المادة          -١٠١

.  بحســن نــيةهــذا الاتفــاقللأطــراف حــتى وإن أبــرم  غــير ملــزم  اتفــاق التحكــيمبــأن تحكــم بــأنّ
 تلــك النتــيجة ليســت غــير معــتادة في قــانون الــتجارة الحديــث فحســب، بــل   القــول إنّوأضــيف 
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 تـرد في عـدد مـن النصـوص المقبولة على نطاق     حسـبما تخـالف أيضـا مـبادئ التحكـيم الأساسـية           
منها، وقانون الأونسيترال النموذجي    ) ٣(اسـع مـثل اتفاقـية نـيويورك، وخصوصـا المـادة الثانية              و

قد  اتفاق التحكيم    احتراممـبدأ   إنـه عـلى الـرغم مـن أنّ           وقـيل أيضـا   . للتحكـيم الـتجاري الـدولي     
فإنّ نطاق تلك من قواعد هامبورغ، ) ٣ (٢٢ المادة كمـا هـو الحال في    بعـض الانحـرافات،      يبـيح 
مشروع في  كما هو متوخى الوصول إلى التحكيم    نحـرافات لا يسـعه أن يشـمل الحـيلولة دون            الا

واقــترح أن يلــتمس الفــريق .  ذلــك المــبدأ تــأثيرا جوهــريا مــن غــير أن يؤثّــر في الجديــد ٨٣المــادة 
الـتابع للأونسـيترال بشـأن أحكـام مشروع      ) المعـني بالتحكـيم   (العـامل رأي الفـريق العـامل الـثاني          

 .اقية المتصلة بالتحكيمالاتف

 الــنص المقــترح لا يتســق، لعــدة أســباب، مــع اتفاقــية       وردا عــلى ذلــك، أُشــير إلى أنّ   -١٠٢
المبدأ الأساسي لاتفاقية نيويورك لا يتطلب اعترافا       وقُـدم مـزيد مـن التوضـيح وهـو أن            . نـيويورك 

غير التمييزية في مقابل عامـا بجمـيع اتفاقـات التحكـيم، وإنمـا الاعـتراف فقـط باتفاقـات التحكيم                 
المقترح لا يؤثر على ذلك المبدأ الأساسي       وقيل إضافة إلى ذلك إنّ النص       . بـنود الولايـة القضـائية     

 نفس الحالات التي يعترف     فياتفاقات التحكيم   يسمح ب مشـروع الاقتراح     لأنّ   لاتفاقـية نـيويورك   
أن أي تقيـيد لمفعـول اتفاقات       ، ذكـر    وعـلاوة عـلى ذلـك     . فـيها ببـنود الولايـة القضـائية الحصـرية         

حرية اللجوء ، التي شهدت تقييدات على  الممارسة التجارية البحرية  التحكـيم هـو أمـر نـاتج عـن           
 . وفي بعض مجالات التجارة في بعض الظروفإلى التحكيم

  
  :المتعلقة بالتحكيمالمنقّـحة الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل بشأن الأحكام   

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة،عد ب -١٠٣

 بالتأيــيد، بصــفته يمــثّل ٨٥ و٨٤ و٨٣حظــي الــنهج العــام المتــبع في مشــاريع المــواد  - 
 نصا توافقياً بشأن الاختصاص والتحكيم؛

 في مشــروع فصــل بشــأن التحكــيم في ٨٥ و٨٤ و٨٣ينــبغي إبقــاء مشــاريع المــواد  - 
 مشروع الاتفاقية لمناقشته مستقبلا؛

ــبغي أن توضــع مقدمــة مشــروع المــادة    -  ــثما يقــدم إيضــاح   ٨٣ين  بــين معقوفــتين ري
ــة بــين مشــروع المــادة   ــيويورك، ورهــنا بتســوية أي تضــارب   ٨٣للعلاق ــية ن  واتفاق

 محتمل بين الصكين؛

من مشروع الاتفاقية بين    ‘ ٢‘) ب (٨٣ينـبغي أن يوضـع مشـروع الفقـرة الفرعية            - 
 .لتاليةمعقوفتين انتظارا لقراءته ا
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  أحكام أخرى ذات صلة من مشروع الاتفاقية  
 )٢( استثناءات ومشمولات محددة‐٩المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على -١ 

 مشارطات الاستئجار؛ )أ(  

 العقود المتعلقة باستخدام سفينة أو أي حيز عليها؛ )ب(  

 اء ما تنص عليه    العقـود الأخـرى في الـنقل الملاحـي غـير المنتظم، باستثن             )ج(  
 ؛٢الفقرة 

 .٣عقود الحجم، باستثناء ما تنص عليه الفقرة  )د(  

، تنطــبق هــذه الاتفاقــية )ب(و) أ (١دون المســاس بأحكــام الفقــرتين الفرعيــتين  -٢ 
عـلى عقـود الـنقل في الـنقل الملاحـي غـير المنـتظم عـندما يثبـته أو يتضمنه مستند نقل أو                        

 تسلّم الناقل أو طرف منفّذ للبضاعة، باستثناء العقود  سـجل نقـل إلكـتروني يثبـت أيضـا         
 .المبرمة بين أطراف في مشارطة استئجار أو في عقد لاستخدام سفينة أو أي حيز عليها

تنطـبق هـذه الاتفاقـية عـلى الشـروط التي تنظّم كل شحنة تتم بمقتضى                 )أ( -٣ 
 .عقد حجم، طالما كانت أحكام هذا الفصل تحدد ذلك

بق هـذه الاتفاقية على شروط عقد الحجم، طالما كانت تنظّم شحنة            تنط ـ )ب(  
 ).أ(تتم بمقتضى عقد الحجم ذلك الذي تحكمه هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة الفرعية 

 
 )٣( الانطباق على أطراف معينة‐١٠المادة 

ــادة       ــنظر عــن أحكــام الم ، إذا أصــدر مســتند نقــل أو ســجل نقــل    ٩بصــرف ال
، )ج(أو  ) ب) (١ (٩ارطة اسـتئجار أو عقـد محـدد بمقتضـى المادة            إلكـتروني عمـلا بمش ـ    

انطبقـت هـذه الاتفاقـية عـلى العقـد الـذي يثبـته أو يتضـمنه مستند النقل أو سجل النقل           

__________ 
 من ٦٦، التي وافق عليها الفريق العامل في الفقرة A/CN.9/576 من الوثيقة ٥٢فقرة الـنص بصيغته الواردة في ال   (2) 

 . من أجل مواصلة مناقشتهاA/CN.9/576الوثيقة 
 من ٧٣، التي وافق عليها الفريق العامل في الفقرة A/CN.9/576 من الوثيقة ٥٢الـنص بصيغته الواردة في الفقرة    (3) 

إلى صلة مناقشتها، وينبغي أن يكون ماثلا في الأذهان إمكانية إدراج إشارة             مـن أجـل موا     A/CN.9/576الوثـيقة   
 توضيح لمعاملة إيصالات    وإدراج ما يلزم من   ،  ١٠في ايـة مشـروع المادة       ) د) (١ (٩ الفقـرة الفرعـية   مشـروع   
 .الاستلام
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الإلكــتروني فــيما بــين الــناقل والمرســل أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائــز أو   
كـون هـو مسـتأجر السفينة أو الطرف في           الـذي لا ي    ٣٤الشـخص المشـار إلـيه في المـادة          

 ).ج(أو ) ب) (١ (٩العقد المحدد بمقتضى المادة 
 

  رفع الدعاوى على الناقل‐٧٥المادة 
ــلمحكمة يكــون        ــيار الحصــري ل ــا بشــأن الاخت ــنقل اتفاق مــا لم يتضــمن عقــد ال

، لــلمدعي الحــق في أن يقــيم إجــراءات قضــائية بمقتضــى هــذه ٧٦صــالحا بمقتضــى المــادة 
 :تفاقية أمام محكمة مختصة يدخل في نطاق ولايتها القضائية أحد الأماكن التاليةالا

 مكان إقامة المدعى عليه؛ أو  )أ(   

 مكان التسلّم التعاقدي أو مكان التسليم التعاقدي؛ أو )ب(   

الميــناء الــذي جــرى فــيه تحمــيل الســفينة بالبضــاعة في الــبدء؛ أو الميــناء    )ج(   
 فريغ البضاعة من السفينة في النهاية؛ أوالذي جرى فيه ت

 ).١ (٧٦أي مكان يعين لذلك الغرض وفقا للمادة  )د(   
 

  الاتفاقات المتعلقة باختيار المحكمة‐٧٦المادة 
إذا اتفــق الشــاحن والــناقل عــلى أن يكــون لمحكمــة مختصــة اختصــاص البــت في    -١ 

ان لتلك المحكمة عندئذ اختصاص غير الـنـزاعات الـتي قد تنشأ في إطار هذه الاتفاقية، ك    
 حصري، شريطة أن يكون الاتفاق المنشئ له مبرما أو موثّقا

  أو)٤(كتابة؛ )أ(  

بـأي وسـيلة اتصـال أخـرى تجعل المعلومات ميسورة المنال بحيث يمكن               )ب(   
 .استخدامها لدى الرجوع إليها لاحقا

 حصــريا فــيما يـــتعلق   ١لا يكــون اختصــاص المحكمــة المخــتارة وفقــا للفقــرة        -٢ 
بالـنـزاعات بـين أطـراف العقـد إلا إذا اتفقت الأطراف على ذلك وكان الاتفاق المنشئ                 

 لذلك الاختصاص

واردا في عقــد حجــم يبــين بوضــوح أسمــاء وعــناوين الأطــراف المعنــية؛  )أ(  
 وكان إما

__________ 
 .٣سوف يعالج اشتراط الشكل في إطار المادة  (4) 
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 قد جرى التفاوض عليه فرديا؛ وإما ‘١‘  

اتفاق على اختيار حصري للمحكمة     يتضـمن نصـا بـارزا عـلى وجود           ‘٢‘  
 ويحدد مكاا داخل عقد الحجم؛

 .ويبين بوضوح اسم المحكمة المختارة ومكاا )ب(  

 ملزما لأي   ٢لا يكـون الاتفـاق عـلى اختـيار حصـري لـلمحكمة وفقـا للفقـرة                   -٣ 
شــخص لــيس طــرفا في عقــد الحجــم إلا إذا كــان ذلــك مــتوافقا مــع القــانون الواجــب     

] يقرره القانون الدولي الخاص   [ما تقـرره المحكمة التي ترفع إليها الدعوى         التطبـيق، حسـب   
 ]: تقرره قواعد تنازع القوانين[

وكـان ذلـك الشـخص قـد أُشـعر قـبل وقـت كاف بالمحكمة التي يمكن                   )أ(  
 أن ترفع إليها الدعوى؛

أو ) أ [(٧٥وكانـت المحكمـة واقعـة في أحـد الأمـاكن المحددة في المادة                )ب(  
 )].ج(أو ) ب(

، لا تمــنع هــذه المــادة الدولــة المــتعاقدة مــن جعــل الاتفــاق عــلى  ٥رهــنا بالفقــرة  -٤ 
.  نــافذا٣ أو ٢ أو ١اختــيار المحكمــة الــذي لا يفــي بالاشــتراطات الــواردة في الفقــرات  
 ]._____إلى [ويجب على تلك الدولة المتعاقدة أن توجه إشعارا في هذا الخصوص 

و في أي اتفـاق بشـأن اختـيار المحكمـة يكـون نافذا بمقتضى               أ ٤لـيس في الفقـرة       -٥ 
وموجودة )] د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ [(٧٥ مـا يمـنع محكمـة محـددة في المـادة        ٤الفقـرة   

في دولــة مــتعاقدة مخــتلفة مــن ممارســة اختصاصــها في الــنـزاع والبــت فــيه وفقــا لهــذه           
مرفوعة [ا فيما يتعلق بدعوى     ولا يكـون الاتفاق بشأن اختيار المحكمة حصري       . الاتفاقـية 

 .بمقتضى هذه الاتفاقية، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة] على الناقل
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